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 16/06/2016قرار بتاریخ  0999726ملف رقم 

 ومن معھا) خ. ج(و من معھ ضد ) ع. ج(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .إجراء إداري -إجراء قضائي -قطع میعاد السقوط  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  223و 222المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

 الإجراء الذي یقطع میعاد السقوط ھو الإجراء :المبــدأ
القضائي الذي یقوم بھ الخصم في مواجھة الخصم 

  .الآخر
أما الإجراء الإداري كتسلیم نسخة من الحكم أو 

 .إیداع تقریر الخبرة فلا یقطع میعاد السقوط
  

 العـلـــــــــیاالمحكمـــــة إن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .عكنون، الجزائر الأبیار، بن

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 من 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على 

 .09/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
143 

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
 .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطاعنین طلبا نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء المسیلة  2352/13الفھرس  رقم 18/11/2013
بعد الخبرة شكلا، وفي  القاضي بإعادة السیر في الخصومة

الصادر  الموضوع التصریح بسقوط الخصومة، لعدم تنفیذ القرار
 ریخواعتبار الحكم المستأنف الصادر بتا 18/10/2010بتاریخ 

 .نھائیا 2010/10/06
  : في الشكل

 .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح
   :وفي الموضوع

علیھن  حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن المطعون
رفعن الدعوى على الطاعنین وقدمن عریضة یطلبن فیھا إلزام 

تسمى ) بلعائبة(بالخروج من القطعتین الأولى تقع ببلدیة  الطاعنین
تحمل  )ب(تسمى ) مقرة(والثانیة تقع ببلدیة  2و 1تحمل رقم ) ع(

الإرث من أبیھما الذي اشتراھما  آلت إلیھما عن طریق 4رقم 
تم التصریح بھما  وقد 26/02/1942بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

إفادتھن  ، وانتھت إلى طلب1972لدى مصالح الثورة الزراعیة سنة 
 .بطلبھن السابق

 .في حین أجاب الطاعنان وتمسكا بطلب رفض الدعوى
القاضي  30/07/2001إنتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

في الموضوع بتعیین خبیر، وبعد إعادة السیر في  وقبل الفصل
 06/02/2008الحكم المؤرخ في  الخصومة بعد الخبرة انتھت إلى

 .القاضي بتعیین خبیر آخر
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خصومة بعد الخبرة، انتھت إلى الحكم وبعد إعادة السیر في ال
القاضي بالمصادقة على تقریر الخبرة، 2010/01/06 المؤرخ في 

وبحسبھ إلزام الطاعنین بعدم التعرض للطاعنات في استغلالھن 
 )1() ع(من قطعة ) ب(والجزء  )2() ب(و )1() ب(للقطعتین 
القسمة الإستغلالیة  حسب مخطط )2() ع(من قطعة ) ب(والجزء 

 .الوارد بالخبرة محل الإعادة
 18/10/2010وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 

القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر للقیام بالمھام 
  .المحددة في الحكم السابق

وحیث أن المطعون علیھن رفعن الدعوى وقدمن عریضة تم 
یطلبن فیھا الحكم  08/05/2013ضبط المجلس بتاریخ  تسجیلھا بأمانة

 .انتھت إلى القرار محل الطعن بسقوط الخصومة، وقد
 .ثلاثة أوجھوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 

 المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،: عن الوجھ الأول
حیث أن الطاعنین یعیبان على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

وبناء على أمر صادر في  18/10/2010بتاریخ  القرار الصادر
قاما  21/03/2012التسبیق وبتاریخ  قاما بسداد مبلغ 15/12/2010

بتسلیم الملف إلى الخبیر، وأن ھذا الأخیر أنجز خبرتھ وأودع تقریر 
الطاعنین قد  ، وأن07/01/2013الخبرة بأمانة ضبط المجلس یوم 

 سددا مصاریف الخبرة وھو آخر إجراء قد تم قبل تسجیل عریضة
 .05/06/2013إعادة السیر في الخصومة بتاریخ 

وحیث أن آخر إجراء تم في الخصومة ھو إیداع تقریر الخبرة 
السنتین یكون من آخر إجراء وھو إیداع تقریر  وحساب میعاد

الخصومة وبذلك لم ینقض الأجل  الخبرة إلى تاریخ إعادة السیر في
من  222المادة  القانوني على سقوط الخصومة وأن شروط تطبیق
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 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة غیر متوفرة، مما یعرض القرار
 .المطعون فیھ للنقض

وحیث أن ما یعیبھ الطاعنان على القرار المطعون فیھ في غیر 
الإجراء الذي یقطع میعاد السقوط یجب أن یقوم بھ  محلھ، ذلك أن

یقوم بھ الخصم  الخصم في مواجھة الخصم الآخر، أما الإجراء الذي
كتسلیم نسخة من الحكم أو دفع مبلغ التسبیق أو إیداع تقریر الخبرة، 
ولا یكون في مواجھة الخصم لا یعد إجراء قضائیا بل یعد إجراء 

 .إداریا لا یقطع میعاد السقوط
وحیث أن قضاة الموضوع عندما توصلوا وأن الخصومة قد 

صدور القرار  انقضت علیھا أكثر من سنتین محسوبة من تاریخ
القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر إلى تاریخ إعادة 

یتعین معھ ، السیر في الخصومة، قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا
 .التصریح برفض ھذا الوجھ

المأخوذ من تناقض قرارات صادرة في : عن الوجھین الثاني
 المأخوذ من قصور الأسباب،: والثالث آخر درجة

الطاعنین یعیبان على القرار المطعون فیھ بدعوى وجود حیث أن 
قرارات صادرة في آخر درجة ویشیران إلى الحكم  تناقض بین

المؤید بموجب القرار المؤرخ في  06/01/2010الصادر بتاریخ 
18/10/2010. 

كما أن قضاة المجلس لم یردوا على الدفوع التي تمسك بھا 
في الأسباب یعرض القرار  مما یعد ذلك قصورا الطاعنان أمامھم

 .المطعون فیھ للنقض
لكن ما یعیبھ الطاعنان على القرار المطعون فیھ في غیر محلھ، 

الطاعنین لم یقدما ما یثبت وجود قرارات متناقضة صادرة  ذلك أن
كما أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفوع  في آخر درجة من جھة،
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صومة قد ركدت ومرت الخ الطاعنین بما فیھ الكفایة وبینوا وأن
أخرى، مما  علیھا أكثر من سنتین مما یؤدي إلى سقوطھا من جھة

 .یتعین معھ التصریح برفض ھذین الوجھین
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قضت المحكمة العلیا
 .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضھ موضوعا

  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنین
ووقع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیة بذا صـدر القـرار 

المنعقدة بتاریخ السادس عشر من شھــر جوان سنــة ألفیـن وستـة 
 .القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


